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الحكومة.. ومصاصو الدماء!
في الوقت الذي تزايدت فيه وتيرة التفاعل وعلت نبرة 
الســخرية في وسائل التواصل الاجتماعي من ان التاجر 
هو المستفيد الأول »كالعادة« من القرارات التي أصدرها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي مؤخــرا، بزيادة المرتبات 
والمعاشات والترقيات الجديدة، ودعوتنا في مقال سابق 
إلى ضرورة ضبط الســوق وتثبيت الأسعار »ان لم يكن 
تخفيضها«، طالعتنــا الأخبار بتحركات مبكرة للحكومة 
التي اتخذت حزمة من الإجراءات وقررت تنفيذها بشكل 
فوري لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لزيادة الأسعار، 
خاصة مع اقتراب حلول بعض المناسبات والمواسم الهامة 

التي يزيد فيها الطلب على السلع الغذائية.
والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة سيتم تنفيذها 
بالتنســيق بــن وزارات التموين والتجــارة الداخلية 
والزراعة والتنميــة المحلية والدفاع والداخلية وبالتعاون 
مع الغرف التجارية والصناعية، من خلال توفير احتياجات 
المواطنن لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار واستغلال 
بعض المحتكرين والمنتجن والموردين والتجار، من خلال 
تخصيص أرصدة استراتيجية من السلع الغذائية تكفي 
الاســتهلاك مدة آمنة، وتوفير مخازن لها في المحافظات 
لتأمن احتياجات المواطنن على مستوى الجمهورية لمدة 
كبيرة، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الخاصة بعرض 
السلع في المحافظات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هل ستنجح الخطة وتقف تلك الإجراءات سدا منيعا أمام 

جشع هؤلاء؟! نأمل ذلك.
وخيرا فعلــت وزارة التموين والتجارة الداخلية من 
قيام الشــركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع 
التموينية بالتعاقد مع عدد من الموردين وأصحاب المصانع 
مباشــرة من خلال اللجنة المركزية لشراء السلع لتوفير 
أرصدة إضافية من الســلع بجودة عالية وأقل سعرا عن 
السوق للمواد الأساســية التي لا يمكن الاستغناء عنها 

بنسبة تصل الى %30.
وإذا استطاعت الحكومة مواجهة التحدي بتطبيق تلك 
الإجراءات، وتشديد الرقابة على الأسواق، فبلا شك ستؤتي 
ثمارها وتقوض أحلام التجار وتقطع اذرع الجشع وتحجم 
النوايا الشيطانية لبعض المنتجن والموردين من مصاصي 
دماء الشعب، ويكون المســتهلك هو المستفيد الأول في 

تلك الحالة.
والمطلوب لتحقيق تلك الأهداف النبيلة التي تصب في 
صالح الطبقة الكادحة من غالبية أبناء الشعب المصري، هو 
تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وخروج حملات 
تفتيشــية مكبرة على مدار اليوم بالتنسيق مع الأجهزة 
الرقابية التابعة للــوزارات المختلفة على المحلات وكافة 
المنافذ والأســواق، للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات 
المعروضة، وعدم التلاعب بالأسعار، والذي نأمل ان يتحقق 
بإيجابية على أرض الواقع وليس مجرد شكليات وظهور 
أمام كاميرات وعدســات وسائل الإعلام فقط، مع التأكيد 
على ضرورة مشاركة المواطن في الحفاظ على مكتسباته، 

وضرورة فضح كل من يحاول رفع سعر أي سلعة. 
وحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه.

»المالية«: سداد الرسوم الحكومية إلكترونياً اعتباراً من مايو 
القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزارة المالية إلزام المواطنين بســداد رسوم الحصول 
على جميع الخدمات الحكومية وكل المســتحقات الحكومية بما 
فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع 

الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل.
يأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة 

بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وذكــر بيان أصدرته الوزارة امس أن هذا الاعتماد على الدفع 
الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية 
يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات 
الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز 

استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل تطوير إدارة المالية العامة 
بهــدف تحســين إدارة الموارد العامة وتحقيق جــودة النفقة إلى 
جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل )POS( بالجهات الحكومية 
المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع 
الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات 
المرور والجامعات والأحيــاء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات 
الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية 

للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأوضــح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من ســداد 
أي مســتحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، لافتا إلى 
أنه تيســيرا على المواطنين فقد تم الســماح باســتخدام بطاقات 
الحسابات البنكية التي تحمل شعار ١٢٣ والبطاقات مسبقة الدفع 
المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن 
الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا في أي من 
ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشــار إلــى أن الهيئة القومية للبريــد والبنوك تقوم حاليا 
بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن 
أيضا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، 
كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات 
مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل 

الخدمة الحكومية.
إلى ذلــك، أصدر د.مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء 
اللائحــة التنفيذية لقانون حماية المســتهلك، الصادر بالقانون 
رقم ١8١ لســنة ٢٠١8، وذلك من أجــل تنظيم العمل بالقانون بما 
يحافظ علي حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية 

في الأسواق.
وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات 
المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة 
ومعايير الجودة في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام 
المســتهلك بشــكل واضح بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، 
وعلــى الأخص مصدر المنتــج ومكوناته وصفاتــه وخصائصه 
الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، 
والسعر الشامل وكيفية السداد.. كما ألزمته بأن يضع على السلع 
كل البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم 
المنتــج أو المســتورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للســلع 
التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاســتهلاك، وشــروط التداول 
والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة 
بالضمان. كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد في 
الأحوال التي قد يؤدي فيها ســوء اســتخدام المنتج إلى الإضرار 
بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة 
الصحيحــة لاســتخدامه وكيفية الوقاية مــن الأضرار المحتملة، 

وطريقة علاجها في حالة حدوثها.

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال 2018

القاهرة - هالة عمران

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
تقدم مصر عشرة مراكز في عام واحد 
بمؤشر الابتكار العالمي، حيث وصلت 

إلى المرتبة ٩5 عام ٢٠١8 مقارنة بالمرتبة 
١٠5 عام ٢٠١7.

وأشــار المركز - فــي الانفوجراف 
الذي نشره امس على الصفحة الرسمية 
للتواصل الاجتماعي »فيسبوك« - إلى 

أن المؤشــر يقدم مقاييس مفصلة عن 
الأداء الابتكاري في ١٢6 بلدا حول العالم 
يصــدر عن  كل مــن المنظمــة العالمية 
للملكيــة الفكريــة وجامعــة كورنيل  

 والمعهد الأوروبي  لإدارة الأعمال.

مشروع موازنة عامة »معصورة« 
للمرة الأولى منذ الاستقلال

بيروت ـ عمر حبنجر

يتصرف المسؤولون اللبنانيون حيال مكافحة 
الفساد والاصلاحات المالية والادارية المطلوبة من 
المجتمع الدولي بذهنية قلقة وإرادة مضغوطة 
يغشاها الخوف من مقبل الايام، وسط استعجال 
رئيس الحكومة سعد الحريري معالجة الامور 
الداخلية العالقة وابرزها الكهرباء، في حين خرج 
وزير المال علي حســن خليل عن تردده المزمن 
ليعلن عن مشــروع موازنة عامة بنقص مليار 

دولار مرة واحدة عن موازنة العام الماضي.
يحدث ذلك كله تحت وطأة وجود مســؤول 
البنك الدولي للانشاء والتعمير يورغن ريجتريك 
في بيروت الذي تسلم العصا والجزرة من نائب 
مديــر البنك الدولي في الشــرق الاوســط فريد 
بلحــاج ليعلن مــن وزارة المــال ان الاصلاحات 
المالية المطلوبة قد تكون مؤلمة، لكن البديل منها 

سيكون اكثر ايلاما.
وعليه، فقد احال وزير المال علي حسن خليل 
الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون 
بالغاء كل الاعفاءات الجمركية الواردة في قانون 
الجمــارك او غيره من القوانين باســتثناء تلك 
الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة 
قانونــا، وهذا الاجراء هــو الاول من نوعه منذ 

استقلال لبنان في العام ١٩4٣، مما سيؤثر ايجابا 
على واردات الدولة ويضبط التحايل الضريبي 

الى حد بعيد.
وضمــن هــذه الاجــراءات الغــاء الاعفاءات 
الجمركية لسيارات النواب والضريبة على الفوائد 
المصرفية ورسوم تسجيل العقارات والضريبة 

على الارباح وعلى الرواتب والاجور.
اما الايرادات غير الضريبية فتشــمل ارباح 
قطاع الاتصالات وايرادات كازينو لبنان ومرفأ 
بيروت ومصرف لبنان المركزي وعائدات املاك 

الدولة الخاصة والرسوم الادارية.
وتخسر الخزينة اللبنانية بعض الايرادات 
الجمركية نتيجة اعفاءات تستفيد منها شخصيات 
طبيعية او اعتبارية، مواطنون واجانب، ابرزهم 
النواب والجمعيات الخيرية والرياضية والفنية، 
الحقيقية والوهمية، وممثلو مختلف الطوائف.

وتشمل الاجراءات ايضا سفر الوفود الرسمية 
الى الخارج من حيث الضرورة والكلفة، وربما 
تشمل فتح صالون الشرف في المطارات الدولية 
على نفقة الزائر اللبناني، كما حصل في حالات 

عدة.
والسؤال المطروح في بيروت الآن: هل ستمر 
الموازنة المعصورة النفقات في الحكومة والمجلس 
ام تصطدم بحواجز اصحاب الامتيازات كالعادة؟ 

ناقص مليار دولار عن العام الماضي

جنبلاط التقى الحريري.. وعاتب عليه
زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط 
الى السراي الحكومي اول من امس، حيث التقى 
الرئيس سعد الحريري لم تقتصر على الاطمئنان 
الى صحته، بل تخللها عرض لآخر التطورات 
السياسية والأوضاع العامة. تقول أوساط درزية، 
على صعيد العلاقة بن المختارة وبيت الوسط، 
إن جنبلاط يشعر في هذه الأيام، لا بل قبل نحو 
أكثر من عامن، وتحديدا بعد التسوية الرئاسية 
بن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل، التي أوصلت 
العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، بأن 
الحريري غدر به، كما يقول أمام زواره، إذ يبدي 
أسفه أن يتخلى عنه حليف السراء والضراء، 
والذي وقف معه بعد استشهاد والده، ويقدم 
التحالف مع الوزير باسيل عليه، حيث يشكو من 
أن وريث »الحريرية السياسية« يقدم التنازلات 

أمام العهد الجديد، ويترك لـ »الباســيلية« أن 
تتحكم بمفاصل الدولة تحت شعار »استعادة 
حقوق المســيحين«. ولم تنفع لقاءات غسل 
القلوب التي نظمها النائب والوزير السابق غطاس 
خوري، في أن تعيد الثقة بن الرجلن، إذ مازال 
جنبلاط ينظر الى الحريري بأنه لم يكن وفيا 
له، وهو يمارس »الانبطاح« أمام باسيل الذي 

اقترب من صلاحيات رئيس الحكومة.
هذا الأســى عند جنبلاط الذي يعبر عنه 
أمام الحلقات الضيقة مــن أصدقائه، إنما هو 
شــعور ينتابه بأنه مطو ق سياسيا، ويحاول 
من خلال قراءته الواقعية للسياســة أن يدور 
الزوايا وينحني أمام الرياح، ويقدم ما يستطيع 
من تنــازلات هو أيضا، أو يتراجع خطوة الى 
الوراء، ليعود فيتقدم الى الأمام بما يســميه 

»التكتيك السياسي«.

الحكومة في سباق مع الوقت.. وعلى أهبة اتخاذ قرارات موجعة
الوضــع الأمني في لبنان جيد 
جدا وهو الأفضل بين بلدان المنطقة، 
الى درجة أنــه أصبح عامل جذب 
ســياحي.. الوضــع السياســي، 
بعد مــرور عاصفتــي الانتخابات 
والحكومة، مســتقر وهــادئ الى 
درجــة أنــه يعانــي مــن الركــود 
و»الخــواء«.. الوضع الاقتصادي 
المالي هــو الثغرة، لا بــل الفجوة 
الكبرى في لبنان ومصدر التهديد 
الأول في هذه المرحلة. هذه قناعة 
باتت راســخة لدى كل المسؤولين 
والقوى السياسية، وبأن لا صوت 
يعلو فوق »المعركة الاقتصادية« 
بعناوينهــا المتعــددة، مــن إقرار 
الإصلاحات ومكافحة الفساد، الى 
ضبط الماليــة العامــة ووقف كل 
أشكال السرقة والإنفاق غير المجدي 

وهدر المال العام.
ولكن الحكومــة تهدر الوقت.. 
مر شهران على تشكيلها ولم تفعل 
شيئا يذكر حتى الآن. وفترة السماح 
المعطاة لها تستنزفها بسرعة من 
دون أن تبادر الى رفع وتيرة عملها 
والــى اتخاذ قرارات في مســتوى 
الأزمــة، حتــى باتــت مصداقيتها 
على المحــك والثقة الخارجية كما 
الداخلية بها الى تراجع والحماسة 
الدولية لمساعدة لبنان الى »انكفاء 

وتقلص«.
لم تعــد الحكومــة تملك ترف 
الخلافات والتجاذبات السياسية. 
فقد ضاق هامش الوقت والمناورة 
كثيرا واقتربت مــن لحظة اتخاذ 
القرارات الصعبة والحاسمة.. في 
الداخــل قلق متنام بدأ يلامس حد 
»الذعر المكتوم« على وقع دعوات 
الى الاســتعاد لإجــراءات موجعة 
ومؤلمة، والى »المقاومة الاقتصادية«، 
وكلام عن أزمة صعبة وانهيارات 
مالية وإشــاعات عن عجز الدولة 
عن تسديد ديونها ودفع الرواتب 
والأجور، وعن ضغوط متفاقمة على 

والنجاح في اتخاذ هذه »الخطوات« 
التي تشكل أولوية مطلقة وملحة:
الكهربــاء  أزمــة  ـ معالجــة   ١
وإصــلاح هــذا القطــاع. هــذا هو 
التحدي الأول، والبنك الدولي أبلغ 
المســؤولين اللبنانيــين أنه يمانع 
تمويل أي مشاريع جديدة ـ حتى 
لو كانت مدرجة ضمن المشــاريع 
التي التزمت بها الدول المانحة في 
مؤتمر »سيدر« ـ إذا لم يتم الاتفاق 
على خطة تعالج مشكلة الكهرباء 
وتخفف كلفتها على الخزينة والتي 
بلغت في عام ٢٠١8 نحو ١.8 مليار 
دولار، أي مــا يزيــد على ١5% من 

إيرادات الخزينة.
٢ ـ إقرار موازنة العام ٢٠١٩ التي 
ستكون المقياس الحقيقي لالتزام 
الحكومة بخفض العجز البالغ ١١% 
في موازنة العــام ٢٠١8، والاتجاه 
هو الى إجراء خفض ملموس على 
الموازنة والوصول الى سقف عجز لا 
يتجاوز ٩% من الناتج المحلي. وهنا 
يدور نقاش حول الإجراءات المتخذة، 
وما إذا كانت الأولوية تعطى لزيادة 
الواردات وفرض ضرائب جديدة، 

أم لخفض النفقات والأعباء.
اتخــاذ إجــراءات تعتبــر  ـ   ٣
»مؤلمة وموجعة وغير شــعبية«، 
وتنطلق من معادلة خفض الإنفاق 
وزيادة الإيرادات وتتعلق بالرواتب 
والأجور )خفض الكلفة( والكهرباء 
)رفــع التعرفة( والبنزين )زيارة 

الرسم على الصفيحة(.
الرئيس سعد الحريري العائد 
من فترة نقاهة سريعة لأن الأزمة 
المالية لم تمهله، أوشك على الانتهاء 
من تصوره للخروج تدريجيا من 
الأزمات التي لا تزال تحاصره، على 
أن يدرجــه في ســلة متكاملة بدلا 
من التعاطي مــع الملفات منفردة. 
وأخذ الحريري على عاتقه التعاطي 
بمسؤولية مع الإنذار الذي أطلقه 
بلحاج والذي يعكس واقع الحال 

فــي البلــد. وتوجهه هــو لإدراج 
جميع المشــكلات الملحة في ســلة 
واحدة يشمل الإصلاحات الإدارية 
والماليــة والبرنامج الاســتثماري 
لمؤتمــر »ســيدر« فــي مرحلتــه 
الأولى ومشــروع قانون الموازنة 
العامة الحالي وخطة الكهرباء التي 
تناقشــها حاليا اللجنــة الوزارية 

برئاسته.
فقــد تم التوصــل فــي اجتماع 
اللجنة الوزارية المكلفة بدراســة 
خطة الكهرباء برئاســة الحريري 
الى اتفاق على ثلاث نقاط أساسية 
تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات 
لبنــاء المعامــل الجديــدة من ٢٠٠ 
مليــون دولار إلى ٣٠ مليونا. كما 
تم التوافق على أن أي إنتاج جديد 
يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني 
لخطوط النقل وشبكات التوزيع. 
كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج 
إضافي يجب أن يقابله حسابيا صفر 
عجز. وتقدم وزيرة الطاقة اليوم 
دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت 
بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة 
في اجتماعها البحث في تشــكيل 
الناظمــة، وتعيين مجلس  الهيئة 
إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.

البداية ستكون مع إنجاز خطة 
الكهربــاء الــذي ســيقرها مجلس 
الوزراء هذا الأسبوع على الأرجح. 
والرئيس الحريري سيقوم بكل ما 
يمكــن للوصول الــى انجاز خطة 
الكهربــاء، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الملاحظــات التــي توضــع عليها 
من قبل أعضــاء اللجنة الوزارية 
المكلفة دراســة الملــف، خصوصا 
أن النقاشــات منفتحة وإيجابية، 
ليصــار الى درســها وإقرارها في 
جلسة الخميس. وفي حال لم يتم 
التوصل الــى إجماع وزاري حول 
تنفيذ هذه الخطة، ســي صار في 
جلســة مجلس الوزراء الى اتخاذ 

القرار بالتصويت عليها.

لبنان دخل عملياً »مرحلة ما قبل الانهيار« ولا صوت يعلو فوق صوت »المعركة الاقتصادية«

الليرة والاســتقرار النقدي.. ومن 
الخارج تأتي النصائح والتحذيرات 
مشــوبة بعدم رضى على انطلاقة 

الحكومة.
قبل أيام جاء وفد البنك الدولي 
)برئاسة نائب رئيس البنك فريد 
بلحــاج( ليبلــغ رســالة واضحة 
وإنذارا أخيرا بأن الوضع الاقتصادي 
فــي لبنان دقيق جــدا، وأن خيبة 
أمل بدأت تتكــون من جراء تأخر 
الحكومة في بدء الإصلاحات التي 
تعهدتهــا، والتلكؤ عن القيام بأي 
خطوة جريئة في سبيل الإفادة من 
الدعم الدولــي. هذا الدعم المقرون 
بالإصلاحات مازال موجودا ولكنه 
فقد الزخم والحرارة طالما لبنان لم 
يبادر الى إصلاحات »مازالت على 
الورق«، والى إجراءات الحفاظ على 

الاستقرار المالي والنقدي.
بعد تحذيــرات البنــك الدولي 
حول دقــة الوضع وضيق الوقت 
للإنقاذ، جاء رئيس البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمــار والتنمية يورغن 
ريجتيريك ليبلغ المسؤولين أيضا 
أن المؤشرات الاقتصادية الحالية 
تشير الى أزمة وشيكة، وأن هناك 
حاجة لإصلاحــات مهمة وجريئة 
وقــد تكون مؤلمــة ولكــن البديل 
منها مؤلم أكثر.. وبالإجمال، يبدي 
الموفدون الدوليون الخشية من أن 
يكون لبنــان دخل عمليا »مرحلة 
ما قبل الانهيار«، بعدما بدا واضحا 
أن إيجابية تأليف الحكومة بدأت 
تتلاشى، وأن الخطوات الإنقاذية 
لا تزال تتعثر وتتأخر، وأن سوء 
إدارة الملفات لا يزال متحكما بذهنية 

السلطة السياسية.
فــي لبنان ليس هنــاك إفلاس 
وانهيار مالي.. وإنما هناك ســوء 
إدارة. هذا هو انطباع الكثيرين من 
خبراء المال والاقتصاد الذين يرون 
أن الحكومة الموضوعة تحت المجهر 
الدولي أمام امتحان إثبات القدرة 

تقرير إخباري


